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342467 ‐ حم دراسة توقعات قيم الأسهم بناء عل الذكاء الاصطناع ونشر ذلك بمقابل

السؤال

ما هو حم بيع خدمة تقوم بتوقع قيمة الأسهم النقية ف المستقبل القريب بناء عل تحليل قيم الأسهم ف الماض باستخدام

الذكاء الاصطناع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الاتجار ف الأسهم إذا كانت نقية، ولا يجوز الاتجار ف الأسهم المحرمة ولا المختلطة.

والسهم النق: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا. ويمن الوقوف عل ذلك من

خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران

من مجمع الفقه الإسلام بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

وينظر: جواب سؤال رقم:(حم المساهمة والمضاربة ف الأسهم) .

وعليه؛ فتجوز الإعانة عل الأسهم النقية دون غيرها؛ لقوله تعال: وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ

واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ  المائدة/2.

نما، وىشَي مورِهجا نكَ مذَل نْقُصلا ي ،هتَبِع نورِ مجا ثْلرِ مجالا نم انَ لَهدًى كه َلا اعد نه عليه وسلم: مال صل وقال النب

دعا الَ ضلالَة كانَ علَيه من الاثْم مثْل آثَام من تَبِعه، لا ينْقُص ذَلكَ من آثَامهِم شَيىا  مسلم (4831).

ثانيا:

لا حرج ف تحليل ودراسة حالة الأسهم النقية، وبيان ما يتوقع لها مستقبلا، ولا حرج ف تقديم هذه الخدمة بمقابل؛ لأنه أجرة

عل عمل مباح.
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سئل الدكتور سام السويلم حفظه اله عن حم وظيفة المحلل المال ف البورصة؟

فأجاب: " المحلل المال إذا كان يشجع المستثمرين عل الاستثمار ف الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة

‐كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها‐ فعمله مشروع بل مطلوب.

،ه أعلم". انتهالحرام. وال الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة عل الاستثمار ف أما إذا كان يشجع المستثمرين عل

من موقع الدكتور سام السويلم

 

واله أعلم.
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